دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 238
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في التنبيه السابع ويقال إنّ هذا التنبيه من أهم تنبيهات الاستصحاب وهو يتعلق بالأصل المثبت وقد أوضحنا فيما تقدم المراد من الأصل المثبت بالبيان التالي وهو أنّ الحكم الشرعي تارة يكون مترتبًا على نفس الموضوع وأخرى يترتب على لازم للموضوع وهذا اللازم إما أن يكون عاديًا أو عقليًا فإثبات الاستصحاب للوازم العقلية والعادية والأحكام الشرعية المترتبة عليها أي على اللوازم العقلية والعادية يسمى بالأصل المثبت ، إذن عرفنا ما نريده بالأصل المثبت وهو أننا بالاستصحاب نريد أن نثبت اللوازم العقلية والعادية والآثار الشرعية الأحكام الشرعية المترتبة على هذه اللوازم ثم أوردنا مقدمة خلاصتها أنّ قول المعصوم لا تنقض اليقين بالشك المراد به في باب الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك أي اجعل حكمًا مماثلاً للحكم السابق واجعل حكمًا آخر للموضوع الذي ثبت عليه الحكم يعني اجعل أيضًا حكمًا مماثلاً لحكم الموضوع ، هذا هو المراد والمعصوم ع لا نريد أن يقول لنا ((لا تنقض)) لأنّ النقض قد تحقق وثبت ووقع فمعناه أي معنى لا تنقض أيها المستصحب اجعل حكمًا مماثلاً للحكم الأول إذا كنت تستصحب حكمًا واجعل حكمًا مماثلاً للموضوع الثابت إذا كنت تستصحب موضوعًا بعْد ذلك قلنا لا إشكال إنّ قول الإمام المعصوم لا تنقض اليقين بالشك إذا كان يفيدنا هذا المعنى سوف تترتب عليه الآثار الشرعية والعقلية ، بيان ذلك : مثلاً إذا أنا أريد أن استصحب الوجوب الثابت في زمن المعصوم ، كل أثر شرعي لهذا الوجوب سوف يثبت وكل أثر عقلي لهذا الوجوب أيضًا سوف يثبت فلو استصحبت وجوب الجمعة راح يترتب على هذا الاستصحاب الإتيان بالآثار العقلية وهي وجوب المقدمة لهذا الوجوب وحرمة الضد والآثار الشرعية فلو نذرت أن أرتب على ثبوت هذا الوجوب في حقي شيئًا سوف يترتب وهكذا الأمر إذا استصحبت موضوعًا يعني لو استصحبت وجود زيد جميع الآثار الشرعية المترتبة على وجوده من وجوب الإنفاق لزوجته وغير ذلك من الأحكام سوف يترتب على الاستصحاب أيضًا كما كان يترتب على وجود زيدٍ ثم إنّ الأصوليين بين قائل بحجية الاستصحاب في اللوازم العقلية والشرعية والعادية والأحكام الشرعية المترتبة على هذه اللوازم وبين نافٍ لذلك ، قائل إنّ الاستصحاب ليس بحجة وأبان الأصوليون المطلب بالبيان التالي وهو ماذا يستفاد من قول المعصوم لا تنقض اليقين ، ما هو المعنى الذي نستفيده من قوله ع لا تنقض اليقين بالشك ، هل المراد ترتيب نفس الآثار الشرعية فقط بمعنى أنّ الأخبار كما يقول الآخوند تدلل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفس من آثاره وأحكامه فقط أو أنّ الأخبار تدلل على تنزيل المستصْحَب والمتيقَّن بلوازمه العادية والعقلية وإنْ كنّا نرتأي ظهور الروايات والأخبار في النحو الأول فلا حجية حينئذ للاستصحاب في إثبات اللوازم العقلية العادية فضلاً عن أن يكون حجة في إثبات الأحكام الشرعية المترتبة عليها وإنْ كنَّا نقول بأنّ دليل الاستصحاب ينزل المستصحب المتيقن بجميع ما له من أحكامٍ شرعية ولوازم عقلية وعادية وأحكام شرعية مترتبة على هذه اللوازم كان الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم وفي إثبات الأحكام المترتبة عليها وهذا معنى القول بحجية الاستصحاب في الأصل المثبت ، طيب ؛ بعْد أن أبان العلماء لهذين الرأيين نسأل الآخوند في المقام ما هو رأيك ؟ يقول قيل أن أبين رأيي أنّ التحقيق ، التحقيق أش قلنا ؟ بيان الحق مثل التدقيق بيان الدقة في المطلب ، لو قال لك واحد والتحقيق يعني يريد يبين الحق الذي لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه ، يقول أنا كعالم نحرير وفاهم للروايات خبير ما أرى إلاّ أنّ الروايات ناظرة إلى على التعبد دالة على التعبد بما كان المكلف على يقين منه فشكّ فيه بل بلحاظ ما لنفس ذلك المتيقن من الآثار والأحكام أما اللوازم العقلية أو العادية أو الأحكام الشرعية المترتبة عليها فأرى أنا الآخوند من البعيد أن يكون هذا التنزيل يعني جعل الحكم المماثل إذا كان المستصحب حكمًا وجعل حكم مماثل للموضوع إذا كان المستصحب موضوعًا من البعيد أن يكون هذا التنزيل فيه هذه السعة والشمول نعم يقول يمكن أن نستثني أمرين موردين أو ثلاثة موارد حسّ هي موردين بس يمكن أن تجعلها ثلاثة بلحاظ آخر وذلك إذا كان الاستصحاب يترتب على واسطة خفية بنظر العرف أو لازم عقلي أو ملزوم عقلي أو كان الاستصحاب يترتب على أحد اللازمين مع ثبوت اللازم الآخر ، ثبوت أحد المتلازمين يعني ، ثبوت أحد المتلازمين مع لازمه فإنه حينئذ يمكن أن نقول في هذين الموردين أو الثلاثة باعتبار اختلاف اللحاظ كما سنبينه أن نقول بحجية الاستصحاب في الأصل المثبت يعني في إثبات اللازم والحكم الشرعي المترتب على هذا اللازم ، مثال ذلك إذِ الآن هذا اليوم في مطر وإلاّ ما في مطر ؟ نقول في مطر ، اليوم الدنيا تمطر السماء تمطر فمررت ،هذه البيوت التي نحن الآن نمر عليها ما شاء الله المجاري كالعيون النابعة ، مجاري واضح بعَد كلها ماذا ؟ مجاري ، مجاري تصير طاهرة ؟ وعادة بعض العباءات شتصير ؟ طويلة ولا يمكن عادةً التجنب عن هذه الطرق المملوءة المياه المجاري فترطبت العباءة وجئنا إلى الدرس فمسّ الكتاب العباءة فشككت أنّ العباءة باقية على رطوبتها المسرية أم لا ، ذبلت وقربت أو شارفت على اليبوسة يعني أصبحت الرطوبة مثل ما نعبر نحن لدونة يعني رطوبة غير مسرية ، أنا على يقين بالرطوبة وشك ، استصحاب يجري وإلاّ ما يجري مع وجود مماسة للكتاب ، الاستصحاب يجري وأحكم بأنّ الرطوبة لا زالت مسرية وبالتالي أحكم بنجاسة الكتاب ، شوف ؛ نجاسة الكتاب لازم لبقاء الرطوبة المسرية بس الرطوبة المسرية يعني هذه شسميها ؟ لازم في العادة معاي ؛ لازمها يعني لازم عادي واضح ، يعني في العادة أنها ....... بل ..... وتيبس هذه فتبقى على كونها مسرية ، كونها مسرية هذا لازم أش سميناه ؟ بس في العادة في الغالب في خفاء في هذه الواسطة العادية بحيث كأنّ العرف يقول في المقام أصلاً واسطة وهي الرطوبة المسرية كأنّ يغض الطرف عنها فما يرى إلاّ الرطوبة مش الرطوبة المسرية ، هذا اللازم العادي لخفاءه نقول بحجية الاستصحاب في مثل هذه الصورة في إثبات الحكم الشرعي المترتب على اللازم العادي ، بعَد ؟ يقول شوف : في بعض الأحيان الشمس إذا أشرقت يكون لها ماذا ؟ نور والنور نسميه ماذا ؟ لازم والشمس شنسميها ؟ ملزوم ، وبعَد ؟ وهذا اللازم والملزوم لا ينفكان عقلاً باعتبار أنّ أحدهما معلول للآخر فاستصحاب بقاء الشمس ملازم لبقاء الضوء ويمكن أن نقول بأنه إذا ترتب أثر على الشمس راح يترتب على ضوء الشمس وهكذا إذا فرضنا أنّ الضوء مثلاً لازم للحرارة دائمًا الحرارة يلازمها الضوء فاستصحابي للضوء يلزم منه ثبوت الأثر المترتب على الحرارة دون فرق كما انه أيضًتا بعض الموارد التي لا ينفك اللازم عن ملزومه كالمتضايفين ، أنا مجرد أن استصحب أبوة زيد لعمر راح يثبت الأثر المترتب على بنوة عمر لزيد لأنّ هذا المعنى لا ينفك بنوة عمر لزيد ما راح تنفك عن أبوة زيد لعمر إذْ هما متلازمان ، نحن يقول الآخوند غي بعض الأحيان نستصحب وجود الشمس وعندنا مثلاً ماذا ؟ أثر نذرنا أنه إذا تحققت الحرارة من الشمس راح نذبح كبشًا ....... طلعت الشمس حتمًا الحرارة شنهوا ؟ قلنا لازمة والضوء لازم فاستصحاب وجود الشمس أنا الآن في الغروي مثلاً شككت في الغروب استصحب وجود الشمس ، استصحاب وجود الشمس راح يلزم منه وجود الضوء ويترتب عليه الأثر الذي هو الكبش ........ فيقول هذا في مثل هذه الموارد فمثل هكذا موارد وإنْ كان الأثر يترتب على لازم عقلي لكن هذا لا بأس ، نحن المفروض نقول بهِ لكن خلنا نقول بهُ باعتبار أنه هذا مرفوع وواضح إذا صح التعبير - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقولون هذا ما في تلازم عقلي بين الأبوة والبنوة في تضايف فرق دقي يعني مش فرق ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شالفرق بينه وبين المثال الأساسي الذي هو بينه وبين اللحية ) وأجاب الشيخ  حسين – ذاك اللازم العادي ، اللحية ذا لازم عادي ، قلنا في اللازم العادي لا يترتب يعني لو أني استصحبت وجود زيد ما أقدر أحكم بنبات لحيته وبالتالي لا يجب عليّ الوفاء بالنذر المترتب على نبات اللحية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – واللازم العقلي أيضًا ، أيضًا إذا كانت الواسطة غير خفية لا يثبت مثلاً أنا الآن استصحبت وجود زيد وقلت إنْ كان زيد موجود في حيز راح أتصدق بدرهم وواضح أنّ زيد وجود مادي وإذا كان موجود فهو موجود في حيز لكن في وجوده في حيز هذا لازم عقلي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه الأثر لا يترتب على هذا اللازم العقلي مع أنه لازم واضح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني إذا كان الأصوليون الذون قالوا بعدم حجية الاستصحاب في الأصل المثبت قالوا لا بأس بالقول في حجية الاستصحاب في هذين الموردين أو الثلاثة يعني الذي قال الثاني والثالث ومورد واحد والذي قال أنه شنهوا ؟ ثلاثة فرق بين المتضايفين واللازم والملزوم والمتلازمين قلنا الفارق دقي هذا مش فارق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه في الأمر الأول واسطة خفية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  إنّ هذا لازم عادي بس الواسطة خفية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  أعلم هنا عندي علم بالنجاسة آتي من الاستصحاب علم تنزيلي لأنِّي أنا إذا استصحبت معناه شنهوا ؟ تنجز .... - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الدليل التواضع أنه في تعارض لكن تعارض غير مستقر مثل ما قلت يعني أنا مجرد أن أجري الاستصحاب خلاص واضح أنه تنجز الكتاب .

التطبيق : 

      التابع لا شبهة في أنّ قضية أخبار الباب وإنشاء حكم مماثل للمستصحب ، شفت حكم مماثل للمستصحب فاستصحاب الأحكام عندك وجوب في الأول تخلي وجوب في الثاني وجوب حك صلاة الجمعة زمان المعصوم الآن وجوب في زماننا ، ولأحكامه في استصحاب الموضوعات ، عندك زيد ترتب عليه حكم اختفى زيد ما أدري صار مرحوم وإلاّ ما بعَد كما كان يجب الإنفاق على زوجته في حال وجوده من أمواله كذلك الآن وكيله ينفق عليها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – على الزوجية الموجودة إي ، كما لا شبهة في ترتيب ما للصدق المنشأ في الاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية وإنما الإشكال في ترتيب ، الآثار الشرعية أش مثل الأثر الشرعي ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – والعقلية ؟ وجوب المقدمة حرمة الضد كل هذه لا شبهة فيها أيضًا كما كانت تثبت يترتب على الحكم الشرعي يترتب على استصحابه يعني الاستصحاب يثبت لنا الحكم الشرعي ويثبت لنا الحكم العقلي أيضًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن الحكم العقلي ليس من أحكام الشارع على أي أساس يترتب ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – الآن أنا إذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، إذا قلنا شوف ، لا ، عاد يترتب تسمى يترتب أتوماتيكيًا يعني الآن أنا لو قلت واضح شوف إذا ثبت لديّ وجوب صلاة الجمعة زمان المعصوم والآن استصحب الوجوب وقلنا إنّ وجوب شيء يستلزم حرمة الإتيان بضده هذا الحكم العقلي راح يترتب أتوماتيكيًا كما يترتب الوجوب ، وإنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة ..... عادية أو عقلية ، هذا مورد إشكال العلماء الذي قلنا نشأ من أنّ الروايات لها ظهور في ذلك وإلاّ ما لها ومنشأه أنّ مفاد الأخبار هل هو ..... شفت منشأ الإشكال ، تنزيل المستصحب والتعبد به وحده ، بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ، بلحاظ خصوص الآثار المترتب عليه من دون واسطة أو لا ، يعمه حتى إذا كان مع واسطة ، تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والإمارات ، ما هو الطريق ؟ قلنا مثل خبر الواحد والإمارة البينة ، أو بلحاظ ، بس عادة طبعًا يعبر بالطرق والإمارات أيضًا حتى عن الطرق يعني حتى عن الروايات يعبر عنها إمارة ، لكن بالدقة هو الفارق بينهم ، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة بناءًا على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضًا لأنّ أثر الأثر أثر ، اشلون نقول ؟ نقول نحن نقدر نقول إنّ أثر الأثر أثر فلو فرضنا أنّ شيئًا يترتب ماذا ؟ على - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، نبات اللحية هذا قلنا لازم عادي بس نريد نرتبه في اللازم شنهوا ؟ في اللازم العقلي كونه في الحيز ، الأثر أصلاً هذا لازم له وبما أنّ وجوده في الحيز هذا لازم قلنا عقلي فالأثر المترتب على كونه في حيز أثر لوجوده أيضًا فيستصحب ما في مانع أو يثبت ، وذلك لأنّ مفادها لو كان هو تنزيل الشيء وحده ، لو كان مفاد الأخبار والروايات والأدلة تنزيل المستصحب وحده  بلحاظ نفس أثره صار ما تثبت اللوازم ولا الآثار المترتبة على اللوازم لم يترتب عليه ما مترتبًا عليها لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبدًا ولا يكون تنزيله بلحاظه بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه بلحاظ ما يعم آثارها ، آثار اللوازم فإنه يترتب باستصحابه ما كان بواسطتها والتحقيق .... بس بلحاظ ما لنفسه أما اللوازم والآثار يقول هذه تحتاج إلى شنهوا ؟ يعني توسيع للدليل جعل هذا الدليل اشوية هو يعني غير ملحوظ بنظر الشارع ، الشارع ناظر إلى آثاره ولا دلالتها لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك ... الخلاف ، نقول له الرواية أو الدليل ناظرة إلى أثر الشيء أما لوازمه ما لها نظر فيها ، ولا على ...... ولو بالواسطة ، الواسطة يعني أثر شرعي يترتب على واسطة عادية أو عقلية ، فإنّ المتيقن غنما هو لحاظ آثار نفسه وأما آثار ....لا دلالة ، ما في دلالة أبدًا ، وما لم يثبت .... كما لا يخفى ، إذا كانت الروايات غير ناظرة لهذين الموردين يعني إثبات اللوازم وإثبات الآثار المترتبة على اللوازم فكيف نستطيع أن نقول أنّ الاستصحاب حجة في إثبات اللازم العادي أو العقلي أو إثبات الأثر المترتب عليهما .

     وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

